
الحكـــم المحلـــي في تـــونس امتحـــان جـــدي
وسط مطبات الردة

, نوفمبر  | كتبه عصام الدين

كـــبر تحـــدٍ ينتظره يـــة التونســـية أ يعتـــبر تنزيـــل فصـــول الســـلطة المحليـــة الـــواردة في دســـتور الجمهور
التونسـيون نظـرًا لمـا أتى بـه مـن ترسانـة مبادئ ومفـاهيم حديثـة تؤسـس لتـوجه مبـني علـى التشـارك

والوفاق في ظل حكم محلي يعتمد المقاربة التشاركية ومبادئ الحوكمة والشفافية. 

ماهية الحكم المحلي

يمكن تعريف الحكم المحلي بأنه الديمقراطية التي تمارس على مستوى محلي ومن هيكل محلي
اعتمــادًا علــى طبيعــة النظــام المعمــول بــه لتســيير الشــأن العام، فالديمقراطيــة المحليــة تعــني في المقــام
الأول أن يُعهد للجماعات المحلية بتصريف شؤونها باستقلالية في إطار دولة موحدة، وقد تكرس هذا
الأمـر بمـوجب الدسـتور التـونسي بمـا يفـرض مراجعـة المنظومـة القانونيـة في جزئهـا المتعلـق بالجماعـات

المحلية على المستويين الإداري والمالي.

وأقر الدستور نموذجًا جديدًا للسلطة المحلية كأحد أهم سمات نظام الحكم في المرحلة المقبلة، ومنح
الحكم المحلي مكانة ومقامًا متميزًا، حيث خصه بباب كامل (الباب السابع) عنوانه السلطة المحلية
تماشيًا مع روح الثورة ونجاح تجارب تطبيق الديمقراطية التشاركية في عديد الدول، فاستلهم المشرع
التــونسي هــذا المبــدأ ونــص الفصــل  مــن الدســتور علــى أن الســلطة المحليــة “تقــوم علــى أســاس
يـة التي تتجسـد في جماعـات محليـة تتكـون مـن بلـديات وجهـات وأقـاليم، يغطـي كـل صـنف اللامركز
يــة يــة، وتتمتع هــذه الجماعــات بالشخصــية القانونيــة وبالاســتقلالية الإدار منهــا كامــل تــراب الجمهور
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  .( الفصل) ”والمالية وتدير المصالح المحلية وفقًا لمبدأ التدبير الحر

ية أهل الردة ودعاة الدولة المركز

وفي وقت كنا ننتظر فيه الإسراع بخطوات تنزيل مبادئ الحكم المحلي في تونس من خلال إجراء أول
اســتحقاق انتخــابي محلــي نفــاجأ في مــرة أولى وثانيــة بتأجيــل الموعــد في حركــة مخيبــة لآمال المــواطن
ــوراء في العمليــة الديمقراطيــة، لتتواصــل ومنظمــات المجتمــع المــدني الــتي اعتبرته رجــوع خطــوة إلى ال
مفاجأتنــا مــن خلال مــا صــدر مــن تصريحــات للحــزب الفــائز في انتخابــات  وصــاحب الســلطات

 قريب.
ٍ
ية ورئيس حكومة ورئيس مجلس النواب) تنظر للعودة إلى ماض الثلاثة (رئيس جمهور

تولت المجالس البلدية مسؤوليات وظيفية محدودة أمام سياسة مركزية
وخيارات سلطة واحدة أدت إلى تكريس سياسة التهميش والحرمان

والتخطيط المركزي وحولت الجهات الداخلية إلى مناطق منفرة ومقصية من
الامتياز المجالي للاستثمارات وتوزيع عائدات الدورة الاقتصادية

 فقد أطل علينا السادة برهان بسيس منظر السياسات والمكلف بالإعلام والاتصال في حزب حركة
“نداء تونس” وفؤاد بوسلامة اللذان اعتبرا أن الحكم المحلي، كما ورد في الدستور، فيه “خطر على
كــبر حين صرح أحــد النــواب المؤســسين البلاد”، وأن نظــامه لا يناســب تونس، بــل إن الصدمــة كــانت أ
ير الصحة عماد الحمامي أن الشعب التونسي غير مؤهل حاليا للحكم المحليّ! عن حركة النهضة ووز

القيادة الندائية ومن معها يجذبهم الحنين لمركزية القرار وسلطة القصر في توجيه السياسات العامة
وترى أن صياغة الباب السابع للدستور تعطي حصانة واستقلالية وسلطة مركزية قد تمثل خطرًا
علـى وحـدة البلاد والتواصـل بين مؤسـساتها، لذلـك سـيعمل النـداء وحلفـاؤه حسـب نفـس المصـادر
علــى مراجعــة هــذا البــاب خاصــة أن المــواطن غــير معتــاد علــى هــذه الممارســة وســيضغط الحــزب عــبر
يــد مــن توضيــح مســؤوليات الســلطة المحليــة الجديــدة في اتجــاه مجلــس نــواب الشعــب خاصــة لمز

المحافظة على سلطة الدولة ومراقبتها لهذه السلطة المحلية حتى لا تحيد عن مسارها.

مسار كرسته السلطة المركزية بداية من اعتماد دستور ، والقائم على تقسيم جهوي وإداري
خاضع للحسابات السياسية وضرورة ضمان ارتباط مختلف الجهات بالمركز السياسي أين تتم صناعة

القرارات السياسية والخيارات الاقتصادية والمخططات التنموية للبلاد كافة. 

يــة المخففــة بدايــة مــن أوائــل التســعينيات مــن خلال إنشــاء المجــالس ورغــم تعــديل الأمــر نحــو اللامركز
يــة لا تعــبر عــن اختيــارات وحاجــات المــواطنين الجهويــة والمحليــة فإنهــا ظلــت مجــرد مجــالس صور
يـــة وبصلاحيـــات مفرغـــة ودون ســـلطات حقيقيـــة، بـــل كـــانت تخضـــع لســـلطة وإرادة الحكومـــة المركز

والحزب الحاكم في مناخ سياسي تميز بهيمنة حزب الدولة.

الديمقراطية التشاركية تجعل من المواطن العادي في قلب اهتماماتها



باعتبارها شكلاً من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي يتأسس على
تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي

يــة الشديــدة في اتخــاذ القــرارات، أدت فيــه المجــالس هــؤلاء يروجــون لعــودة نظــام فاشــل اتســم بالمركز
البلديـة المنتخبـة دورًا محـدودًا نسبيًـا في التنميـة المحليـة، ولم تتعـد حصـتهم مـن إجمـالي الإنفـاق العـام
%، وبحكم القانون (الساعين لعودته)، فقد تولت المجالس البلدية مسؤوليات وظيفية محدودة
ـــس ســـياسة التهميـــش والحرمـــان ي ـــارات ســـلطة واحـــدة أدت إلى تكر ـــة وخي ي أمـــام ســـياسة مركز
والتخطيـــط المركـــزي وحـــولت الجهـــات الداخليـــة إلى منـــاطق منفرة ومقصـــية مـــن الامتيـــاز المجـــالي

للاستثمارات وتوزيع عائدات الدورة الاقتصادية.

يق إلى الديمقراطية المحلية الطر

تنبــني الديمقراطيــة المحليــة علــى أســلوبين: النمــوذج التمثيلــي الــذي يقــوم فيــه ممثلــو ســاكني الجهــة
ـــاشرة في اتخـــاذ ـــذي يُمكـــن هـــؤلاء مـــن المساهمـــة المب بالتكفـــل بشؤونهـــم، والنمـــوذج التشـــاركي ال
القرار، والملاحَـظ أن النمـوذجين يتكـاملان في غـالب الأحيـان، وفي تـونس تم اعتمـاد النمـوذج التمثيلـي
يــة الأولى وقــد تــم تــدعيمه بالديمقراطيــة التشاركيــة في دســتور ، أســفرت تجــارب منــذ الجمهور
تطبيق الديمقراطية التشاركية، بأنها نظام للحكم الجيد وإعادة الثقة في السياسات الحكومية، وأنها

كذلك عملية لترميم الديمقراطية التمثيلية.

فالديمقراطية التشاركية تجعل من المواطن العادي في قلب اهتماماتها باعتبارها شكلاً من أشكال
التـدبير المشـترك للشـأن العـام المحلـي يتأسـس علـى تقويـة مشاركـة السـكان في اتخـاذ القـرار السـياسي
يــادة انخــراط ومشاركــة المــواطنين في النقــاش وهــي تشــير إلى نمــوذج ســياسي “بديل” يســتهدف ز
العمـومي وفي اتخـاذ القـرار السـياسي، أي عنـدما يتـم اسـتدعاء الأفـراد للقيـام باسـتشارات كـبرى تهـم
مشــاريع محليــة أو قــرارات عموميــة تعنيهــم بشكــل مبــاشر، وذلــك لإشراكهــم في اتخــاذ القــرارات مــع

التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة عن ذلك.

وتستهدف الديموقراطية التشاركية دمقرطة الديموقراطية التمثيلية التي أظهرت جليًا بعض عيوبها
وتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي أن يبقى منحصرًا فحسب في الحق في التصويت أوالترشح والولوج
إلى المجـــالس المنتجـــة محليًـــا ووطنيًـــا، بـــل يمتـــد ليشمـــل الحـــق في الإخبـــار والاســـتشارة وفي التتبـــع
والتقييم، أي أن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي
بانتهائه إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب، وهي بهذا المعنى تتميز
عن الديمقراطية التمثيلية التي تمارس عبر واسطة المنتخبين الذين قد يتخلون عن دور الاقتراب من
المواطن وإشراكه في صنع وإنتاج القرارات وبذلك يصبح دور المواطن تتبع وتدبير الشأن المحلي دون

وساطة.

يبقى الآن امتحان جدي للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في



الوقوف أمام محاولات الردة والمضي قدمًا للضغط من أجل أن تجد هذه
الأحكام طريقها إلى التجسيم في القوانين التطبيقية

يـة الفاشلـة” أن أصـدقاءهم في الغـرب ممـن يتسـابقون إلى لقـد غـاب عـن هـؤلاء “دعـاة الدولـة المركز
كــدوا في مــؤتمر للاتحــاد الأوروبي عن الديمقراطيــة التشاركيــة المنعقــد بالعاصــمة البلجيكيــة ســفارتهم أ
بتــاريخ  و مــن مــارس ، أن الديمقراطيــة الأوروبيــة في أزمــة حصــيلة يتقاســمها الكــل وأن
الديمقراطيـــة التشاركيـــة هـــي الحـــل للأزمـــة وقيمـــة مضافـــة لـــدول الاتحـــاد الأوروبي ويجـــب علـــى
ــة ــة وتنمي ــة التمثيلي ــة لتكمــل الديمقراطي ــدًا للديمقراطي ــا جدي ــة أن تضــخ دمً ــة التشاركي الديمقراطي

التعاون مع باقي الشركاء الاجتماعين”

يبقــى الآن امتحــان جــدي للأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني في الوقــوف أمــام محــاولات
الردة والمـــضي قـــدمًا للضغـــط مـــن أجـــل أن تجـــد هذه الأحكـــام طريقهـــا إلى التجســـيم في القـــوانين
التطبيقيــة (مجلــة الجماعــات المحليــة، إلــخ) وفي الممارســة اعتمــادا علــى ســياسة القــرب المنطلقــة مــن

الأطراف إلى المركز خيارًا سياسيًا اجتماعيًا واستراتيجيًا.

ـــة في المســـتوى المحلـــي والجهـــوي والإقليمـــي في متنـــاول الســـكان فعلاً ـــأن تكـــون الإدارة التنفيذي وب
وتمنحهم فرصًا حقيقية لتوسيع مجالات المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي في إطار الديمقراطية
التشاركية وتشجيع التعددية وتحقيق الشفافية وتوفير مجالات المساءلة وأن تكون هذه السلطات
كبر في تنمية الجهات وانتشالها كثر تجاوبًا وتكيفًا مع الأوضاع المحلية الأمر الذي سيعطيها فاعلية أ أ

من التهميش.
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